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  ملخص 

ئري مهمة ضبط وتنظیم قطاعات ذات خولها المشرع الجزا،تعد السلطات الإداریة المستقلة هیئات جدیدة
تطور دور الدولة من دولة  لیبرز ،الاعلامي ،الاقتصادي ،لك في عدة مجالات كالمجال الماليوذ ،أهمیة بالغة

  .الحقیقي من الحقل الاقتصادي لصالح السوق تكریسا لانسحابها ،مسیرة إلى دولة ضابطة
ها لا تخضع لا للرقابة نحیث أ ،تتمتع هاته السلطات بسمات خاصة أبرزها الاستقلالیة والطابع الإداري

وحقوق  ،من جهة"المشروعیة مبدأ"حمایة ن المشرع الجزائري على نه حرصا مغیر أ ،الوصائیة أو الرئاسیة
ریة المستقلة على مختلف دازاء الدور الذي تلعبه سلطات الضبط الإوإ  ،المتعاملین معها من جهة أخرى

كونها  ،الممثل في مجلس الدولة كأصل عام داريكان لزاما أن تخضع أعمالها لرقابة القاضي الإ ،النشاطات
وذلك لحسن سیر العدالة  ،وكاستثناء لرقابة القاضي العادي ،طائفة الهیئات العمومیة الوطنیة تصنف ضمن

  .عاتباعتباره القاضي الطبیعي لهذه المناز 
المنازعات نه لم یعمل على توحید القواعد العامة التي تحكم أ ،غیر أنه ما یعاب على المشرع الجزائري

یث عملیة توزیع سواء من ح احیث تعرف تذبذب ،ه السلطات الحدیثةالصادرة عن هذ ن القراراتالقائمة بشأ
بین تطبیق  التأرجحلى جانب إ ،ام وقف التنفیذتطبیق نظ ،المواعید القانونیة  ،الإجراءات ،الاختصاص القضائي

  .الاحالة على قواعد القانون العامالقانون الخاص و 
  الاختصاص  ،رقابة القاضي العادي   ،رقابة مجلس الدولة ،داریة المستقلةالسلطات الإ:الكلمات المفتاحیة
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  نظام وقف التنفیذ  ،القانونیة الآجال  ،والإجراءات
Abstract  

  
The independent administrative authorities are new bodies entrusted by the Algerian 

legislator with the task of controlling and regulating sectors of great importance, in various 
fields such as the financial, economic and media fields, to highlight the evolution of the role 
of the state from a march state to a controlling state, in order to devote to the real withdrawal 
from the economic field in favor of the market. 

These authorities has specificcharacteristics, most notably the independence and the 
administrative aspect, as they are not subject to guardianship or presidential control. However 
, the Algerian legislator is keen to protect the principle of legality on the one hand and the 
rights of its clients on the other hand and the role played by the independent  administrative 
control authorities the activities were : the supervision of the Administrative judge 
represented in the council of state as a general rule, being classified within the range of 
national public bodies , and as an exception to the supervision of the ordinary judge , for the 
proper functioning of justice as the natural judge of such disputes. 

However,  the Algerian legislator is not aware of the fact that he did not work on the 
unification of general rules that govern the existing disputes over the decisions issued by these 
modern authorities, where there is a fluctuation in terms of the distribution of jurisdiction, 
procedures, legal appointments, Implementation of the suspension system, the arbitrariness 
between the application of the special law and  the referral to the rules of public law. 
Keywords : Independent administrative authorities , Control of the state council, ordinary 
judge's control , Competence and procedures ,Legal periods , Suspension . 

   مقدمة

كان لها صدى كبیر على مختلف  ،الجزائر في أواخر الثمانینات أزمة اقتصادیة كبیرةشهدت 
ة مست لى ظهور تحولات جذریة وعمیقمما أدى إ ،والاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد صعدة السیاسیةالأ

ماد اعتو  الاقتصاد الحر تبني نظامم الاشتراكیة و تمثلت في التخلي عن نظا،بالاقتصاد الوطني الجزائري
 .لتنظیم الحیاة الاقتصادیة أساسي المنافسة الحرة كمبدأ مبدأ

قتصادیة لتكریس الا الإصلاحات، قامت الدولة بإصدار مجموعة من وتماشیا مع هذا النظام الجدید
، العمومیة الاقتصادیة ة المؤسسات، وذلك بخوصصمن الحقل الاقتصادي لصالح السوق انسحابها الفعلي

 .ات الاقتصادیة وفقا لقواعد السوقاطــــــــــمارسة مختلف النشـــــــــجال للقطاع الخاص لمـــــــــــوفتح الم

لى من دولة متدخلة إ انتقاللا ما هي في النهایة إ ،في الواقع الاقتصادیة الإصلاحاتن هذه أغیر 
 01_ 16بالقانون  المعدل والمتمم 1996عززه الدستور الجزائري لسنة  انتقالدولة الضابطة، وهو 
حریة الصناعة والتجارة،  رعلى غرا ساسیةمبادئ أــــــ، بإقراره ل1 2016توري لسنة ـــــــالمتضمن التعدیل الدس

  .2 النظام القضائي الجزائريلى جانب ازدواجیة حمایة الملكیة الخاصة إ
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   السلطةلى ـع إذ كان  ،طلقاـــإلا أنه لم یكن م ،قل الاقتصاديــــــــن الحـــــــــــــالدولة عنسحاب رغم من ااب
، قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام والمصلحة العامة العامة أن تتدخل من أجل تأطیر آلیاته

عاملین ه لذاته وللمتلة تنظیمسندت مسأوعلیه أ ،فلا یمكن ترك السوق دون ضابط الاقتصادیة،
نشاء هیئات فتم اللجوء إلى إ،كما اقتضى الأمر إلى وضع قواعد أقل شدة وأكثر مرونة ،الاقتصادیین

ن الهیئات بدلا ع3بسلطات الضبط المستقلةو ما یسمى أ داریة المستقلةالسلطات الإجدیدة تدعى 
 .والمالیة ط النشاطات الاقتصادیةالمتعلقة بضب وذلك للقیام بالمهام ،الإداریة التقلیدیة

لمنشئة والمنظمة لهذه خول المشرع الجزائري بموجب النصوص القانونیة ا ،ساسوعلى هذا الأ
خضع دار القرارات التنظیمیة والفردیة، وبالمقابل أصعدة مهام وصلاحیات، من بینها سلطة إ السلطات

الضبطیة ن تكون الوظیفة أإذ لا یمكن ،للرقابة القضائیة التي تمارسها الجهة القضائیة المختصة هاعمالأ
 لیة الوحیدة التيالآ، و مع النظام القانوني الذي یحكمها ذا كانت متطابقةلها قانونا شرعیة إلا إالمخولة

عن  الممثل في مجلس الدولة كأصل عام رقابة القضاء تضمن شرعیة قراراتها هي خضوعها إلى مبدأ
  .دعوى الالغاءرفع طریق 

وفعالیة رقابة مجلس الدولة على  ما مدى تجسید:شكالیة الآتیةطرح الإمما سبق عرضه، ارتأینا و 
 ؟السلطات الاداریة المستقلة  مشروعیة قرارات

هم السلطات أ ، وذلك لتبیاناعتمدنا علىالمنهج الوصفي التحلیلي ،شكالیةعلى هذا الإ للإجابة
القانونیة المنشئة والمنظمة  النصوصهم تحلیل ألى جانب إ  ،الإداریة المستقلة الممنوحة لهذه السلطات

  .بالاضافة الى نصوص خاصة ذات الصلة بالموضوع ،لها
  :يعلى النحو الآتوذلك مبحثین لى تقسیم خطة المداخلة إ على هذا الاساس، تمو 
  .ة على مشروعیة قرارات السلطات الإداریة المستقلةتجسید رقابة مجلس الدول: المبحث الأول      
القرارات الصادرة عن السلطات  فعالیة رقابة مجلس الدولة على مشروعیة:  الثاني المبحث      

  .داریة المستقلةالإ
 داریة المستقلةقرارات السلطات الإ مشروعیة رقابة مجلس الدولة على تجسید :الأول المبحث

، مؤسسات جدیدة من بسلطات الضبط المستقلةو ما یسمى أ داریة المستقلةالسلطات الإ تعد
ن ،المكونة لجهاز الدولة في الجزائرالمؤسسات  ما تراقب وتضبط نشاط معین في فهي لا تكتفي بالتسییر وإ

سلطات هي هیئات وطنیة ذات طابع ال هذه نوباعتبار أ .لاقتصادي بهدف الحفاظ على توازنهالمجال ا
 ،دارة التقلیدیةالإعلى عكس  داریةالإ یةئلا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصا بالتاليف ،إداري صرف

ساسا في رقابة ولا تخضع إلا للرقابة القضائیة المتمثلة أ ،تتمتع بالاستقلالیة العضویة والوظیفیة كونها
 .عن طریق دعوى الالغاء مجلس الدولة كأصل عام

   یة بالغة في إرساء دولةــــــــتقلة لرقابة مجلس الدولة له أهمــــــــــــالمسبط ـــــــــــخضوع سلطات الض إن مبدأ
  أو  التشریع اسه القانوني سواء فيــــــــــــلال البحث عن أســیه من خلإ ن نتعرضلذلك یقتضي علینا أ ،القانون
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دستوریة هذه الرقابة ، مراعین في ذلك مدى ص المنشئة والمنظمة لهذه السلطاتو في النصو أ التشریع 
  .)ولالمطلب الأ (والتشریعالقضائیة من خلال موقف كل من المجلس الدستوري والفقه

لها قانونا تأكیدا لوظیفتها  ا المخولةداریة المستقلة لاختصاصاتهتماشیا مع ممارسة السلطات الإو 
وكون أن هذه الأخیرة تدخل ضمن طائفة الأعمال  ،دار القرارات التنظیمیة والفردیةصسلطة إك الضبطیة 

باعتباره الجهة المختصة كأصل  )مجلس الدولة (داريمن اختصاص القضاء الإفهي تدخل ض،الإداریة
 .)المطلب الثاني( عام

 ساس القانوني لرقابة مجلس الدولة على قرارات سلطات الضبط المستقلةالأ:ولالمطلب الأ 
داریة مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإعدم علىد رقابة مجلس الدولة تستم

ن مجلس الدولة وباعتبار أ ،4نظمة القانونیة ن حق التقاضي المكرس في مختلف الأوجودها مالمستقلة 
مشروعیة  عیوب عدم ال داریة المشوبة بأحدبالفصل في المنازعات المتعلقة بشأن القرارات الإهو المختص 

ساسه یتطلب منا البحث عن أف ،ت الاداریة المستقلة تطبیقا لمبدأ الرقابة القضائیةعن السلطاالصادرة 
مدى دستوریة رقابة مجلس  لإشكالیةومن ثمة التطرق  ،)ولالفرع الأ (الذي ینبغي أن یتجسد في التشریع

  .)الفرع الثاني(داریة المستقلةن السلطات الإالدولة كأصل عام على مشروعیة القرارات الصادرة ع

 ساس التشریعيالأ:ولالفرع الأ 
نها هیئات عمومیة وطنیة  ما یجعلها تكیف على أ ،داریة المستقلة بسمات عدیدةالسلطات الإ تتمیز

ماي  30المؤرخ في 01_ 98ساس كان للقانون العضوي رقم وعلى هذا الأ،لةتخضع لرقابة مجلس الدو 
لى جانب كل من إ ،5المعدل والمتمم وعمله تنظیمهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998سنة 

، والقوانین المنشئة والمنظمة 6داریة الجدیدالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 09_08القانون رقم 
لسلطات مشروعیة قرارات االرقابة القضائیة على  مثابة المصدر الذي ینحدر منه مبدألهذه السلطات، ب

  .داریة المستقلةالإ
باختصاصات  المتعلق01_98رقابة مجلس الدولة في القانون العضوي رقم  تجسید مبدأ :ولى الفقرة الأ 

 تنظیمه وعمله مجلس الدولة

وذلك  ،مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةكجهة تم تأسیس مجلس الدولة 1998في سنة 
من دستور  152تجسیدالأحكام نص المادة  ،علاهالسالف ذكره أ01_ 98القانون العضوي رقم  بموجب

یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال " ... :والتي تنص على ما  یلي ،19967الجزائر لسنة
مارس  06المؤرخ في  01_16مر رقم من الأ 171تقابلها نص المادة "الجهات القضائیة الاداریة 

 .8المتضمن التعدیل الدستوري 2016

    یةــــــجالم الازدواــــــــــث على معـــــــــــتوري حـــــــن المؤسس الدسیتبین لنا أ ،ومن خلال استقراء نص المادة
  غیر،بما فیها القرارات الإداریة،لس الدولة على الأعمال الإداریةــالقضائیة وساهم في تكریس مبدأ رقابة مج
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حكام القانون العضوي یتمحور حول ما إذا كانت أن التساؤل الذي یطرح نفسه في هذا الصدد أ
داریة القدر الذي یسمح بدمج السلطات الإواضحة ب لق باختصاصات مجلس الدولةالمتع 01_ 98رقم

  المستقلة ضمن السلطات الخاضعة لرقابته ؟
بدمجها ضمن ،المستقلةداریة علینا البحث في سمات السلطات الإ ینبغي ،على هذا التساؤل للإجابة

ییف نص ـــــــــ، وذلك من خلال تحلیل وتكالف ذكره أعلاهــــــــــــالس 01_98كام القانون العضوي رقم ـــــــــــحأ
  .منه) 09(المادة 

 داريالمستقلة ذو طابع إیة ار دالسلطات الإعمال أن إ :داریة المستقلةسمات السلطات الإ _ولاأ
علاوة على ذلك ،عیة والقضائیةالتشریو ن مهامها وسلطاتها تختلف عن مهام السلطة التنفیذیة غیر أمحض،

من  تعد ،الطابع الإداريو الاستقلالیةو لسلطةفا.9نشطتهالاقتها مع الدولة تختلف باختلاف أفإن طبیعة ع
عن باقي الهیئات تجعلها مختلفة تضفي علیها خصوصیةالتي وهي ،السمات اللصیقة بهذه الهیئاتهم أ

یتبین لنا ،ص المنظمة والمنشئة لهده السلطاتنه من خلال استقراء النصو فإلى ذلكضف إ،خرىالإداریة الأ
القضائیة رقابة المكلف بالالدولة مجلس  ، تخضع لرقابةهي إلا نوع جدید ومتمیز من إدارات الدولةنهاما أ

 دولة محصورة في المعیار العضوي المكرس فين رقابة مجلس اللكن باعتبار أ،10مع بعض الاستثناءات
أحكام هذه المادة  السالف ذكره آنفا،فیتوجب علینا تكییف 01_98من القانون العضوي رقم ) 09(المادة

 .داریة المستقلةمع السلطات الإ
المتعلق  01_98رقم  العضويحكام القانون أ داریة المستقلة من خلالییف السلطات الإتك_ ثانیا

على  لم ینص المشرع الجزائري صراحة بموجب هذا القانون،:تنظیمه وعمله باختصاصات مجلس الدولة
علیه تأسیس هذه الرقابة ، وعلیه كان مستقلة تخضع لرقابة مجلس الدولةداریة الالإ ن السلطاتأ

، المعدلة والمتممة بأحكام القانون رقم من هذا القانون 09وذلك من خلال تحلیل نص المادة ،وتوضیحها
یختص مجلس " :، والتي نصت بقولها 11المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله  13_11

، بالفصل في دعاوى الالغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الاداریة الدولة كدرجة أولى وأخیرة
ویختص . لوطنیة والمنظمة المهنیة الوطنیةیئات العمومیة االصادرة عن سلطات الاداریةالمركزیة واله

  ." ضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةأی

نها هل السلطات الإداریة المستقلة كیفت على أساس أ،ؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصددوعلیه الس
  ؟و هیئات عمومیة وطنیة وطنیة أ سلطات إداریة مركزیة أو منظمات

  باعتبار أن هذه ، طات إداریة مركزیةـــــلى أنها سلــــلا یمكن تكییفها ع،إن السلطات الإداریة المستقلة
 ،طة التنفیذیةـــــــــكل السلـــــلطات التي تشدارة المركزیة للدولة المكونة من مجموعة السالأخیرة یقصد بها الإ 

تقلة ضمن طائفة داریة المسكما أنه لا یمكن إدراج السلطات الإ ،على عكس السلطات الإداریة المحلیة
  المحامین ،طباءكمنظمة الأخیرة یقصد بها المنظمات المهنیة الخاصة كون أن هذه الأ ،المهنیةالمنظمات 
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  .12الخ ... ، المترجمین الموثقین ،
ا كان یشمل ذلمعرفة ما إذي ینبغي الوقوف عنده ، المفهوم الهیئات الوطنیة العمومیة یبقى لدینا

ن تكون وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص أن الهیئات العمومیةیمكن أ ،سلطات الضبط المستقلة
، و من القانون الخاص مثل الجمعیةأ مثل الدولة والبرلمان، شكل شخص معنوي من القانون العام على

كما یتضمن المفهوم أیضا مختلف نویة ،فالمفهوم یجمع معاني مختلفة حتى التجمعات بدون شخصیة مع
یعیة والقضائیة ، الهیئة التشر كالهیئة التنفیذیةلى جانب الهیئات الدستوریة، التي تناولها الدستور جهزة إالأ

یة كالمجلس الاقتصادي لى جانب الهیئات الاستشار إ ،المحكمة العلیا ،مجلس الدولة ،كالمجلس الدستوري
الحكومة  كأعمالبیعتها عن رقابة مجلس الدولة ـــــــــــج بطال تخر ــــــعمك أحین أن هنا والاجتماعي، في

  .13عمال البرلمان وأ
ئفة ضمن طادراجها إ داریة المستقلة یمكنالقرارات الصادرة عن السلطات الإ نفإ ،وفي نظرنا

  :لى ذلك ومن بینها نذكررات تشیر إساس عدة مؤشعلى أ،الهیئات العمومیة الوطنیة
  .مجلس الدولةداریة المستقلة تنص صراحة على خضوعها لرقابة صوص المنظمة والمنشئة للسلطات الإن النا •
شارة النصوص التأسیسیة الى خضوع سلطات الضبط المستقلة لقواعد المحاسبة وبالتالي لأحكام إ •
، ویخضع ر التجارةكمجلس المنافسة المسجل في أولویات مصالح وزی ،لمتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیةا

  .14الدولة للقواعد المطبقة على میزانیة 
في  مهم دوركان له  ،السالف ذكره آنفا 01_98ن القانون العضوي رقم وعلیه، نخلص إلى أ

 ،ساس لتدعیمهئیة عن طریق مجلس الدولة وایجاد أداریة المستقلة للرقابة القضاالسلطات الإ خضاعإ
جزائري مفهوم یحث على ، والتي من خلالها كرس المشرع المنه 09أحكام نص المادة وذلك من خلال 

وهو مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة ، ومقارنة مع القوانین المنشئة والمنظمة ،داریة المستقلةالسلطات الإ
من حیث مبدأ تدرج القوانین، 15وى درجة قانونیة ، نجده أعلى وأقكونها قوانین عادیة لهذه السلطات

 .لرقابة القضائیة على هذه السلطاتیمكن التمسك به كأساس لوبالتالي 
  داریةالمدنیة و الإ المتضمن قانون الاجراءات 09_08رقم  قانونال:الفقرة الثانیة  

یختص مجلس : " على ما یلي 901بموجب نص المادة ،نص المشرع الجزائريبصدور هذا القانون
القرارات الصادرة عن  ، بالفصل في دعاوى الالغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة فيكدرجة أولىالدولة 

  .السلطات الإداریة المركزیة
  ." كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

  داریة المستقلة كونها تصنف ضمنیتبین لنا أن السلطات الإ ،ومن خلال استقراء نص هذه المادة
كده المشرع وهو ما أ،تخضع لرقابة مجلس الدولة فإنها،ت العمومیة كما سبق توضیحه أعلاهطائفة الهیئا 

تعلقة بإنشاء المو لى تطبیق النصوص القانونیة الخاصة عندما أحالنا إ ،بموجب نص المادة أعلاه الجزائري
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نصت صراحة على رقابة مجلس خرى من خلال استقرائها نجد أنها هي الأوبالتالي  ،وتنظیم هذه الهیئات
  .ة للقرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلةالدول

  داریة المستقلةصوص المنشئة والمنظمة للسلطات الإالن :الفقرة الثالثة 
على الدولة أن كان نهإلا أ ،لصالح السوقعن الحقل الاقتصادي بالرغم من انسحاب الجزائر 

یمكن ترك السوق فلا  ،ات المرفق العام والمصلحة العامةقصد مراعاة مقتضییر الیاته طتأجل تتدخل من أ
اعتبارها ، بالمستقلة داریةائري یسند مهمة الضبط للسلطات الإالجز  ،هذا ما جعل المشرعدون ضابط
من طرف مجلس الدولة كأصل عام وفي  والمالي رقابة على النشاط الاقتصاديكثر ضمانة للالوسیلة الأ
  :ومن بینها نذكر ،جالاتمختلف الم

القرارات الصادرة  نص صراحة على خضوع ن المشرع الجزائرينجد أ:في المجال المصرفي والمالي_ ولاأ
، ولجنة مراقبة البورصة 17، واللجنة المصرفیة 16لمصرفي من طرف مجلس النقد والقرض في المجال ا

  .التأسیسیة هانصوصما تبین لنامن خلال استقراء  ، وهذاقابة مجلس الدولةلر 18
ن وعلیه فإكبر المرافق الاقتصادیة،تعلق الامر بالهیئات المنشئة في أی:في المجال الاقتصادي _ ثانیا

سلطات الضبط الخاصة : ومن بینها نجدالقرارات الصادرة عنها تخضع لرقابة مجلس الدولة كأصل عام 
مجلس ما أ،22، سلطة ضبط البرید والمواصلات 21، لجنة الكهرباء والغاز 20والمحروقات  19بالمناجم

  .وهو ما سیتم تبیانه لاحقا مر حصرا بالطعن في قرارات رفض التجمیع،فیتعلق الأ23المنافسة 
سلطة الضبط السمعي البصري  من بین السلطات الخاصة بهذا المجال نجد :في مجال الاعلام _ ثالثا

امكانیة الطعن مدى زائري خیرة لم یحدد المشرع الجغیر أن هذه الأ ،وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،24
تصاصات المتعلق باخ 01_ 98حكام القانون العضوي رقم ما یجعلنا نطبق أ ،من عدمه في قراراتها

  .باعتبارها سلطة إداریة ،مجلس الدولة تنظیمه وعمله
ن المشرع الجزائري كرس نجد أ،المنشئة والمنظمة لهذه السلطات ، من خلال تفحص القوانینوعلیه

فتارة تحیل  ،نه لم تقم بتوحید الجهة القضائیة للطعنغیر أ ،م الرقابة القضائیة على نشاطاتهامعال
الحال  لى القضاء العادي كما هووتارة أخرى إ ،الاختصاص إلى القضاء الإداري عن طریق مجلس الدولة

النصوص التأسیسیة، لم تحدد الجهة القضائیة  ان بعضذلك فلى إضافة إ،مجلس المنافسة في منازعات
، مما یجعل المتقاضي یتوه بین النصوص التأسیسیة والقواعد صة كما هو الحال في مجال الاعلامالمخت

لمتعاملین ، وهو ما لا یخدم مصلحة اللبحث عن الجهة التي یتوجه إلیها في حالة قیام النزاعالعامة 
  .اعات لتحقیق الفعالیة الاقتصادیةالسرعة في حل النز لى التي تحتاج إ ،الاقتصادیین

ما یدفع  ،ضبط المستقلة تثیر إشكالات عدیدةن النصوص التأسیسیة لسلطات الفإ ،علاوة على ذلك
  .العادیة مر بدستوریة هذه النصوص التأسیسیةخاصة عندما یتعلق الأ ،إلى التشكیك في قیمتها القانونیة

  داریة المستقلةالرقابة القضائیة على السلطات الإمدى دستوریة : الفرع الثاني 
 قره القانون العضوي رقم قد أ ،الضبط المستقلة للرقابة القضائیةعمال سلطات إذا كان مبدأ خضوع أ
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جراءات قانون الإلمتضمن ا 09_ 08القانون رقم و ت مجلس الدولة تنظیمه،المتعلق باختصاصا 01_98
فإنه یقتضي  ،التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلةوكذلك النصوص  ،السالف ذكرهما آنفا داریةالإالمدنیة و 

بمعنى البحث في  ،علینا البحث عن أساس أعلى من الأساس التشریعي وهو الأساس الدستوري إن وجد
قه من دستوریة ، ویتجلى ذلك من خلال موقف المجلس الدستوري وموقف الفدستوریة الأساس التشریعي

  .قضائیة على سلطات الضبط المستقلةالرقابة ال
  موقف المجلس الدستوري: ولى الفقرة الأ 
حول مدى خضوعها للرقابة ثارت نقاش حاد داریة المستقلة ألالیة السلطات الإن مسالة استقإ

ذه یفصل في هن لم لخصوص أن المجلس الدستوري لحد الآلیه في هذا اجدر الاشارة إ، وما تالقضائیة
طات ــــــــــنظمة للسلـــــــنین المنشئة والمكام الدستور مع القواـــــــــــــحما یتوجب علینا مقارنة أــــــــــم ،لةسأـــــــــالم

  .الإداریة المستقلة
ن المشرع نجد أ ،داریة المستقلةالإ سلطاتلمن خلال استقراء النصوص المنشئة والمنظمة ل

، لرقابة مجلس الدولة صراحة على خضوع القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عنهاالجزائري نص 
، وهو ما سیتم التي تخضع لرقابة قضائیة مزدوجة ء القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةر باستثنا

  .في المطلب الثاني من هذا المبحث توضیحه
 ،داریة المستقلةمنظمة للسلطات الإلحكام الواردة في النصوص المنشئة واوبالمقابل نجد أن الأ

التي نصت منه  153ومن بینها نص المادة ،السالف الذكر1996حكام الدستوري الجزائري لسنة تقابلها أ
وعملهم  ،ومحكمة التنازع ،ومجلس الدولة ،نون العضوي تنظیم المحكمة العلیایحدد القا: " بقولها

  ."خرىواختصاصاتهم الأ
فهذا یعني أنه لیس  ،رها الدستور بناء على قانون عضويالدولة یقر  ن اختصاصات مجلسوبما أ

للسلطات  التأسیسیةنصوص ، وهو الحال في الد اختصاصاته بواسطة قوانین عادیةن یحدللمشرع أ
الدولة للنظر ، والتي هي عبارة عن قوانین عادیة نصت صراحة على اختصاص مجلسالإداریة المستقلة

في الترتیب على مركز القانون العضوي كد المجلس الدستوري وقد أ ،المستقلةفي قرارات سلطات الضبط 
 01_ 98المعدل والمتمم للقانون العضوي 13_11بمناسبة تقدیره لمدى مطابقة القانون العضوي القانوني 

ن لقبول شرطیواشترط ،لأحكام الدستورالسالف الذكر المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله 
  :اختصاص مجلس الدولة بنصوص خاصة وهما 

  نفس طابع القانون موضوع الاخطار، المستعملة من المشرع تكتسي "نصوص خاصة " ن تكون عبارة أ_ 
  ،ذو علاقة بموضوع القانون العضوي ن یكون موضوعهأ_ 
     لطات الضبطــــــــــــــن المؤسسة لسالقوانیال معین مثل ـــــــــــتمة لمجـــــــــصوص الخاصة المنظـــــــــــــتن تكون النأ_ 

الف ــــــــــمن القانون العضوي الس وي المكرس في المادة التاسعةـــــــــــ، لا تخرج عن المعیار العضالمستقلة
  .ذكره أعلاه
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نها حیث أول،والمنشئة لسلطات الضبط المستقلة أخلت بالشرط الأن القوانین المنظمة وباعتبار أ
ساس لرقابة فإنه لا یمكن التمسك بها وجعلها أ ،ة ولیست من طبیعة القانون العضويبر قوانین عادیتعت

  .الصادرة عن سلطات الضبط المستقلةمجلس الدولة على القرارات 
قضائیة على سلطات الضبط لحدیث عن دستوریة الرقابة الن انخلص في الأخیر إلى أ ،وعلیه

عندما وذلك ،التأسیسیة المنشئة لهذه السلطات الجزائري عن طریق النصوصوقعنا فیه المشرع أالمستقلة 
لا فمبدأ ،مجلس الدولة بواسطة قوانین عادیةحاول منح الاختصاص ل ساسه قائم قضائیة من أالرقابة ال وإ

داریة لطات الإـــــــــــت السراراـــــــــــكرس خضوع قتوري الجزائري ــــــــــــن المؤسس الدسكون أ ،تورـــــــــــــــفي الدس
  .25للرقابة القضائیة

طات سل(داریة هتمام بهذا النوع من السلطات الإ، یبقى على المؤسس الدستوري الاوفي نظرنا
ثمة ، ومن وذلك من خلال الاعتراف بها أولا ،ووضع لها أحكام محددة في الدستور) الضبط المستقلة

  .نشاطاتهاات الرقابة على لیتحدید اختصاصات وآ
  موقف الفقه: الفقرة الثانیة

وعلیه  المجلس الدستوري والمساهمة في إثراءه،ي إن الاعتماد على رأي الفقه لیس إلا تدعیما لرأ
ئیة متناقض عمال سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضاالفقه الفرنسي أن مبدأ خضوع أجانب من یرى 

، كونها الخاصیة لا تتحقق إلا بتوفر شرط الحصانة القضائیةحیث اعتبر أن هذه ،مع خاصیة استقلالیتها
لنصوص ن تكییفها بموجب اومن جهة أخرى فإ .هذا من جهةلالیة قشرطا ضروریا لضمان الاست
في حین یرى جانب أخر .داري جب خضوعها لرقابة القضاء الإداریة یستو التأسیسیة على أنها سلطات إ

ن بحجة أ داریة التقلیدیة ،للرقابة القضائیة شأنها شأن السلطات الإ روري اخضاعهاه من الضمن الفقه بأن
أنه لا یتناقض مع مبدأ الاستقلالیة الذي ، كما لا یتنافى مع المبادئ الدستوریة خضوعها لرقابة القضاء

  .26داريلعكس فهو یؤكد على الطابع الإ، بل باتتمتع به
، فلم فیما یخص مسألة خضوع السلطات الإداریة المستقلة للرقابة القضائیة ،أما الفقه الجزائري

نیة التي تثیرها انو ـــــــــــكالات القــــــــــــشبالرغم من الإ ،سيــــــــــكافي الذي ساهم به نظیره الفرنساهم بالقدر الــــــــــی
  .هذه المسألة

  موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة
ى سلطات ة دستوریة الرقابة القضائیة علفإن الحدیث عن مسأل ،بالرجوع إلى التشریع الجزائري

تقر في مضمون ، والتیمدى دستوریة النصوص المنشئة لها شكالیةاستثناء إ، بالضبط المستقلة لا یطرح
داریة خاضعة أما من حیث المبدأ فإن كل قرارات السلطات الإ ،على خضوعها للرقابة القضائیة حكامهاأ

تطبیقا لما نص علیه المؤسس  ،داریة المستقلةالقرارات الصادرة عن السلطات الإ بما فیها،للرقابة القضائیة
من القانون  161، تقابلها المادة  199627من الدستور الجزائري لسنة  143الدستوري في المادة 

  . 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01_16
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ها تؤكد نجد أن ،استقراء مجمل النصوص المنظمة والمنشئة لسلطات الضبط المستقلةومن خلال 
القرارات الصادرة عن ضد في دعوى الالغاء المرفوعة  النظرلاختصاص المبدئي لمجلس الدولة بعلى ا

ع المتعلقة بقم ن القراراتأي أ ،لمنافسة الذي یخضع لرقابة مزدوجة، باستثناء مجلس اهذه السلطات
ى خضوعها لرقابة القاضي العادي ممثلا صراحة علمارسات المنافیة للمنافسة نص المشرع الجزائري الم
من  63المادة  استقراء نص وهذا ما یتبین من خلال،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالغرفة التج في
من قبیل السلطات  ن مجلس المنافسة یعدوفي نظرنا باعتبار أ ،28المتعلق بالمنافسة  03_03مر الأ

ن كون أ ،ي الذي یكرس الازدواجیة القضائیةهذا ما یتعارض مع المبدأ الدستور الإداریة المستقلة، ف
لمنازعات المتعلقة بالعلاقات نما اغیر مختص بالنظر في المنازعات الإداریة، وإ القاضي العادي 

  .والأشخاص الخاصة فقط
لة نقل الاختصاص للقاضي ص مسأفیما یخ ائريما یعاب على المشرع الجز من ذلك،  أكثربل 

هو المختص بالنظر في القرارات داري التي مفادها أن القاضي الإ،كاستثناء عن القاعدة العامة العادي
لیس له نه إف،القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة بما فیهاالمشوبة بعدم المشروعیة، داریةالإ
 عمى للمشرع الفرنسيبل نجد تبریره في التقلید الأ ،رها المشرع الجزائريجدیدة ابتكي مبرر ولیست تقنیة أ

رقم القانون والمتمم بالمعدل   03_03مر بنصه في الأف بعبارة اخرى .دون مراعاته للتناقضات القانونیة
حالة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة على إ،نفاالسالف ذكره آ12_08

سس الدستوري ساسیتین كرسها المؤ قد خالف قاعدتین أ ،المنافیة للمنافسة للقضاء العاديبالممارسات 
  .شكال وقاعدة تدرج القوانینزي الأ، والمتمثلة في قاعدة تواالجزائري في الدستور
ة الرقابة القضائیة المكرسة على لى التشكیك في دستوریتدفعنا إإن هذه المسالة ف،ضف إلى ذلك

من القانون العضوي  09المشرع الجزائري من خلال نص المادة ن كون أ،السلطات عمال هذهأ
على اختصاص صریحة نص بصفة  ،السالف الذكر 13_11المعدل والمتمم للقانون العضوي 01_98

الهیئات القرارات الصادرة عن  الطعون المرفوعة ضد فير للنظ خر درجة الدولة كقاضي أول وآمجلس 
مجلس  ومن بین هذه السلطات نجد ،المستقلة ، والتي تدرج ضمنها سلطات الضبطلوطنیةالعمومیة ا

ن المشرع نجد أ،المتعلق بالمنافسة 12_08المعدل بالقانون  03_03مر بالنظر إلى الأ، و المنافسة
داریة مستقلة على أنه سلطة إوالمكیف  قرارات هذا المجلسحال اختصاص النظر في أالجزائري 

كیف لقانون عادي أن یعدل قانون عضوي یعتبر  السؤال الذي یطرح نفسهف،تصاص القضاء العاديلاخ
ى القضاء العادي وفي نظرنا نقل الاختصاص إل ،أسمى منه وأعلى درجة منه في التدرج القانوني

  مشوب بعیب عدم دستوریته؟
  داریة محل دعوى الالغاءقرارات السلطات الإ :الثانيالمطلب 

إلا ان خضوعها للرقابة  ،ن الهرم الاداري السلمي التقلیديعالمستقلة  رغم خروج سلطات الضبط 
ساسیا في التأطیر القانوني لهذه السلطات واخضاعها كون أنه یعد عاملا أ ،لا جدال فیه مراالقضائیة أ



 رقابة مجلس الدولة على مشروعیة قرارات السلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري                     صونیة نادیة مواسة 

190 

تمتع بها ذا كانت الصلاحیات الاستشاریة وسلطة التحقیق والبحث التي تفإ ،للقانون في ظل دولة القانون
نه الا أ ،كونها لا ترقى إلى درجة القرارات الإداریة ،هذه السلطات لا تثیر مسألة الرقابة القضائیة علیها

 ،)الفرع الثاني(فردیةخرى أو  )ولالفرع الأ (هناك البعض من هذه السلطات تتمتع بصلاحیات تنظیمیة
داري عن ابة القضاء الإلى رقال هذه الصلاحیات یخضع لا محالة إي قرارات في مجوبالتالي صدور أ

رى ومن جهة أخ المشروعیة من جهة، والتي تعد أهم ضمانة لحمایة مبدأ ،29 الإلغاءدعوى طریق رفع 
استعمال حمایة حقوق ومصالح المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین من تعسف هذه السلطات في 

  .لخدمة المرفق العام سلطاتها المخولة لها قانونا

  القرارات التنظیمیة:ولالفرع الأ 

، وهي المهمة التي كانت تحتكرها سابقا 30داریة المستقلة بسلطة تنظیمیة السلطات الإغلب أتتمتع 
ن وإ  ،وتراقبهفي المجال الذي تنشط فیه ، وذلك من حیث الاختصاصات الممنوحة لها السلطة التنفیذیة

داریة المستقلة في صاص بعض السلطات الإكان عدد كبیر من الباحثین في الجزائر یؤكد على اخت
ذه ه الطابع التنظیمي لمعظمن هذا لا ینفیغیر أ ،خرىن غیرها من السلطات الأالمجال التنظیمي دو 

  .السلطات في المجال المخصص لها
  اص التنظیميالممارسة المباشرة للاختص: الفقرة الأولى
 ، و المتمثلة اساسا في الاختصاص التنظیمي بصفة مباشرة تلطاــــــــــــسلطتین فقط من بین س توجد

  .ومراقبتهاولجنة تنظیم عملیات البورصة مجلس النقد والقرض 
النظام مباشر على  تأثیریمارس مجلس النقد والقرض صلاحیات هامة ذات :مجلس النقد والقرض_ ولاأ

لى جانب اصدار إ ،علیها ومتابعتها والإشرافلنقدیة ضا تحدید السیاسة اومن بین مهامه أی ،المصرفي
الجزائر وكذا شروط  في الأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة  إقامةنظمة في المیادین المتعلقة بشروط أ

  .نفاآالسالف ذكره 11_03 الأمرمن  02المادة  وهذا تطبیقا لما جاء ذكره في ،شبكتها إقامة
من المرسوم التشریعي  20نصت المادة :میة للجنة مراقبة عملیات البورصةالسلطة التنظی_ ثانیا
شاء على إن،نفاالسالف ذكره آ  04_03من القانون رقم  12المعدل والمتمم بموجب نص المادة 1131_93

القیم المنقولة، وهذه  جل سیر سوقمن أ الأنظمةر ما تراه مناسبا من صداإهذه اللجنة ، ومن بین مهامها 
المعدل  04_03من القانون رقم  15الصلاحیة تندرج ضمن الوظیفة القانونیة للجنة تطبیقا لنص المادة 

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي ،السالف الذكر11_93من المرسوم التشریعي رقم  31والمتمم للمادة 
 _،ئمة بین المتعاملین داخل البورصةالعملیات القاسهم والسندات باعتبارها محل الأ،صدار القیم المنقولةإ_

  .وضع قواعد للمتدخلین في البورصة
  المساهمة في الاختصاص التنظیمي: الفقرة الثانیة

  الاستـشارات عن طریق ، داریة المستقلة في الاختصاص التنظیميلطات الإـــــــتتجسد مساهمة الس
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تعبر عن  هاإلا أن ،وبالرغم من أنها مجردة من أي قوة الزامیة ،تقدیم الاقتراحات والتوصیاتوالآراء و 
ومن بین هذه  ،تنظیمیة المتعلقة بمجال اختصاصهاعداد النصوص الاركة هذه السلطات في إـــــمش

  :السلطات نذكر
تمارس هذه السلطة مهامها :د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالسلطة التنظیمیة لسلطة ضبط البری_ ولاأ

  :ومن بینها نذكر،0332_ 2000من القانون رقم  13التنظیمیة بنص القانون تطبیقا لنص المادة 
كیة باتخاذ كل والمواصلات السلكیة واللاسلالسهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في السوق البرید _ 

  التدابیر الضروریة ،
_ ،كیة باتخاذ كل التدابیر الضروریةالمواصلات السلكیة واللاسل السهر على توفیر تقاسم منشئات_ 

  .وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذباتتخطیط وتسییر 
 المهام التنظیمیة المنوطة بها بنصمن بین :ظیمیة للجنة ضبط الكهرباء والغازالسلطة التن_ ثانیا

تنظیمیة و في شكل قرارات أ ،ة المتعاملین الخاضعین لها، سواء في شكل قرارات فردیة في مواجهالقانون
لى تحقیق المرفق العام للكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة التي تهدف إ،تنظیم وضبط قطاع الكهرباء والغازل

المساهمة •:در قرارات تنظیمیة من بینها، وتطبیقا لهذه المهام تصالتنظیمات المتعلقة بها ورقابتهاالقنوات و 
عامة لى اقتراح معاییر بالإضافة إ ،قانونیة المنصوص علیها في هذا الالتنظیمات التطبیقعداد في إ

  ،خدمة الزبون وكذا تدابیر الوقایةوخاصة تتعلق بنوعیة العرض و 
و التنظیمات في مجال مراقبة القیام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إلیها بموجب هذا القانون أ•

  .ق الكهرباء والسوق الوطنیة للغازوتنظیم سو 
ي المساهمة في الاختصاص داریة المستقلة فالسلطات الإدور ن نخلص في الأخیر إلى أ ،وعلیه

 ،لى اعتبارها قراراتتوصیات لا ترقى إو أت و اقتراحاي مجرد تقدیم آراء واستشارات أینحصر ف ،التنظیمي
 والقرض ولجنةن رقابة القاضي تنحصر في القرارات التنظیمیة التي یصدرها كل من مجلس النقد لذلك فإ

  .رات التنظیمیةصدار القرابارهما یتمتعان بسلطة حقیقیة في إ، باعتتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
  القرارات الفردیة: الفرع الثاني

ن القرارات فإ،ومجردة لا تخاطب الافراد بذاتهم خلافا للقرارات التنظیمیة التي تحمل قواعد عامة
، ویعود الاختصاص لأغلب سلطات الضبط الاقتصادیین معنیین بالذاتاملین الفردیة موجهة للمتع

  .إلى جانب إصدار قرارات فردیة قمعیة ،ردیة كمنح الاعتماد والترخیصالفصدار القرارات المستقلة في إ
  القرارات الفردیة المتعلقة بمنح الاعتماد والترخیص: الفقرة الأولى

وعلى هذا  ،سلطة إصدار قرارات منح الاعتمادمن بین السلطات المخولة لسلطات الضبط المستقلة 
ومن ثمة توضیح مضمون قرارات منح أو رفض الاعتماد ساس ینبغي منا توضیح اساس هذه السلطة،الأ

  .محل دعوى الالغاء
  أن تقلة نجدــــــبط المســــــــسلطات الضة لیسیوص التأســــــمن خلال استقراء النص:منح الاعتماد ساسأ_ أولا
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  :و الترخیص في مختلف المجالاتالمشرع الجزائري نص على أساس منح الاعتماد أ
صلاحیة اصدار  لمجلس النقد والقرضمن بین الصلاحیات المخولة :في المجال النقدي والمالي _ 1

التالي تخضع هذه القرارات ،وبالجزائري ة مالیة یحكمها القانونو مؤسسأقرار منح ترخیص انشاء البنوك 
 ما فیماأ نفا ،السالف ذكره آ 03/11من الامر  87المادة تطبیقا لنص  مام مجلس الدولةللطعن أ

طاء في عملیات اعتماد الوس حلیها سلطة منفقد أسندت إ ،لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهایخص
طالب الاعتماد الذي رفض منح ل المشرع الجزائرين أ وفي هذا الخصوص نشیر إلى ،البورصة ومراقبتها

مام مجلس الدولة ع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أن یرفأ) الاعتماد الجزئي(اعتماده أو حدد مجاله 
  .السالف ذكره آنفا04_03من القانون رقم  09المادة  تطبیقا لما جاء ذكره في

لها  ، التيالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة سلطة ضبطمن بینها نجد:في المجال الاقتصادي _ 2
، وتمنح م الخدمات الخاضعة لنظام الترخیصنشاء الشبكات وتقدیسلطة منح التراخیص في مجال إ

خرى لها فهي الأ،للجنة ضبط الكهرباء والغازما بالنسبة أ .33الترخیص كذلك لاستغلال خدمات البرید 
من القانون رقم 119ل منشئات جدیدة تطبیقا لنص المادة سلطة منح التراخیص لإنشاء واستغلا

  .34، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات05/02/2002،المؤرخ في 01_2002
من  22، ومن خلال نص المادة سلطة ضبط السمعي البصريمن بینها نجد:في مجال الاعلام _ 3

ن المشرع نجد أ،یتعلق بالنشاط السمعي البصري 2014فیفري سنة  24المؤرخ في 04_14القانون رقم 
جراء المتعلق بمنح الرخصة من طرف هذه السلطة بواسطة اعلان الترشح ص على أن تنفیذ الإالجزائري ن
نه من مهلم سلطة ضبط السمعي البصري دراسة كون أ ،وط وكیفیات تحدد عن طریق التنظیموفقا للشر 

لیها ضمن نص المادة المشار إ ن الذین استوفت فیهم الشروطرشحیتملف الترشح والاستماع العلني للم
  .من نفس القانون 23
بسلطة سلطات الضبط المستقلة تتمتع:و الاعتماد محل دعوى الالغاءیص أقرارات رفض الترخ_ ثانیا

  :تيوهو ما سیتم توضیحه كالآ ،الترخیص أو الاعتمادطلب و رفض تقدیریة واسعة في قبول أ
القرارات محل نزاع ، عندما یتم رفض الترخیص  تكون هذه:المتعلقة برفض طلب الترخیص القرارات _ 1

، ومثال ذلك في حالة میع مجالات سلطات الضبط المستقلةفي جالمقدم من طرف العون الاقتصادي 
  .35مام مجلس الدولة یمكن الطعن في قرار الرفض أف،لتجمیعالترخیص لمنح طلب رفض مجلس المنافسة 

تتمثل  ،هذه القرارات محل نزاع في حالتینتكون :القرارات المتعلقة برفض طلب الاعتماد _ 2
في سحب الاعتماد بعد الحصول ما الحالة الثانیة تكمن أ ،الحالة الأولى في رفض منح  الاعتماد

  .ویدخل في ممارسة السلطة القمعیة ،علیه
  ةالقمعیالقرارات الفردیة :الفقرة الثانیة
خرى أمالیة و تتمثل في توقیع عقوبات  یة سلطات الضبط المستقلة باختصاصات تأدیبیةغالب تتمتع

  .عقوبات غیر سالبة للحریةتبقى ها إلا أن ،مالیةغیر 
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في مختلف المشرع الجزائري وقد نص ،المالیة  تمس الذمةتلك العقوبات التي وهي :العقوبات المالیة_ ولاأ
، ومن ضبط المستقلة على صلاحیاتها في اتخاذ العقوبات المالیةالنصوص المنشئة والمنظمة لسلطات ال

، بحیث یخص الممارسات المقیدة للمنافسة فیماتوقیع عقوبات مالیة  ینها مجلس المنافسة الذي له سلطةب
كما له سلطة توقیع غرامة . من المبلغ الاجمالي لرقم الأعمال من غیر رسوم ٪12یعاقب علیها بمبلغ 

في حالة عدم احترام  ،عن كل یوم تأخیر)150.000(ل عن مبلغ مائة وخمسین الف دینار تهدیدیة لا تق
  .المحددة  الآجالوامر والاجراءات المؤقتة الرامیة الى الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة في الأ

شد وهذه الاخیرة تعد من أ ضا العقوبات السالبة للحقوق ،یطلق علیها أی:العقوبات غیر المالیة_ ثانیا
أو الاشخاص  شخاص اعتباریة ،المتعاملین بصفتهم أعلى الجزاءات مقارنة مع العقوبات المالیة ، تطبق 

وما تجدر الاشارة إلیه في هذا ،على مسیري البنوكالبنكي تطبق في المجال ، ومثال ذلك الطبیعیة
اخطر عقوبة یمكن أن تقع على أي بنك  یشكل) البنكي( ن سحب الاعتماد في هذا المجالالخصوص أ

  .لعقوبة تعني وضع حد لحیاة البنك أو المؤسسة المالیةن هذه ابعبارة أخرى فإ و مؤسسة مالیة ،أ
لعقوبات یتمثل في ومضمون هذه ا على الوسطاء في عملیات البورصة،تطبق وفي قطاع البورصة 

ریق غرفة التأدیب والتحكیم للجنة تنظیم ، عن طحظر كل النشاط أو جزء منه بصفة مؤقتة أو دائمة
سلطة اصدار عقوبات خیرة وبالمناسبة فإن المشرع الجزائري خول لهذه الأ ،36ومراقبة عملیات البورصة

  .سحب الاعتمادلى حد الوسطاء في عملیات البورصة تصل إ تجاهإ
القرارات الصادرة عن السلطات  ة على مشروعیةــــــــــــــــفعالیة رقابة مجلس الدول:  المبحث الثاني

  داریة المستقلةالإ
لى تذبذب وذلك راجع إ ،تعتبر نسبیةن فعالیة رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المستقلة إ

، كونه تارة یمنح في الدعاوى المرفوعة ضد قراراتهاالمشرع الجزائري في منح الاختصاص القضائي للنظر 
الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر (خرى یمنحه للقاضي العادي أوتارة  ،لمجلس الدولةالاختصاص 

حیانا اخرى تكون سلطة ضبط واحدة تخضع لرقابة مزدوجة من قبل مجلس الدولة والغرفة وأ ،)العاصمة
الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة كما هو الحال بالنسبة  ،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالتج

كون أن المشرع الجزائري لم  ،كما تظهر نسبیة الفعالیة أیضا في تباین إجراءات الطعن .)ولالمطلب الأ (
، بل افرد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة أمام مجلس الدولة جراءات الطعن ضدیوحد إ

ءات وفي بعض الأحیان لم ینص بتاتا على إجرا ،مستقلة بإجراءات خاصة واستثنائیةكل سلطة ضبط 
المتضمن قانون  09_08لى تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون وانما یحیل إ ،الطعن

هذه ، مما ینعكس سلبا على المتقاضي في دعوى الالغاء المرفوعة ضد قرارات الإجراءات المدنیة والإداریة
  .)المطلب الثاني(و الخاصة سلطات بین تطبیق القواعد العامة أال

  الاختصاص القضائي إشكالیة ازدواجیة :ول المطلب الأ 
  لة توزیع الاختصاص أــــــــة حول مسحاد شكالاتأدى إلى طرح إتقلةـــــــــــإن إنشاء سلطات الضبط المس
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شكالیة تحدید الجهة لعل اهمها إ ،لقضائیة التي تخضع لها منازعاتهاوعدم توحید الجهات االقضائي 
داریة وباعتبار أن السلطات الإ ،بالإلغاء ضد قرارات هذه السلطات الطعونالقضائیة المختصة بالنظر في 

ن اختصاص النظر في مدى مشروعیة القرارات الصادرة عنهایؤول فإ ،داريطابع الإالمستقلة تتمیز بال
ة بمنحه ورد استثناء على هذه القاعدغیر أن المشرع الجزائري أ ،)الفرع الأول(لمجلس الدولة كأصل عام 

  .)الفرع الثاني(ي الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الاختصاص للقاضي العادي أ
  )القاعدة العامة(اختصاص مجلس الدولة : الفرع الأول

طرافها أن یكون أحد أ،هم ما یمیز اختصاص القاضي الإداري للنظر في المنازعات الإداریةعل أل
كما  ،بمعنى أن الاختصاص یقوم على أساس المعیار العضوي ،معنویا عاما خاضع للقانون العام شخصا

بل یمتد  ،في المنازعات الإداریة لیس فقط بالنظر إلى أطراف المنازعةداري بالنظر یختص القاضي الإ
فكلما كانت متصلة بهذا الأخیر یؤول  ،منازعة التي تتصل بالقانون العاملى موضوع الفي أحیان أخرى إ

  .ویتعلق الامر بالمعیار الموضوعي ،داريالاختصاص للقاضي الإ
  المعیار العضوي: الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات المدنیة  800كرس المشرع الجزائري المعیار العضوي بموجب نص المادة 
المشار الیها د الهیئات یتبین لنا أنه بمجرد أن تكون أح ، ومن خلال استقراء نص هذه المادة ،داریة الإو 

، مع مراعاة یؤول الاختصاص إلى القاضي الإداري كأصل عامطرفا في النزاع  علاهأ المادة بموجب
نجد أنها تنص  02ف /800وبالرجوع الى نص المادة . من نفس القانون 802الاستثناء الوارد في المادة 

و لبلدیة أالقضایا التي تكون فیها الدولة أو الولایة أو ا داریة للفصل فيعلى اختصاص المحاكم الإ
  .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

القانوني لتكریس فالسند ،إلى السلطات الإداریة المستقلة نها لم تشیره المادة أعلى هذ والملاحظ
، یجد مصدره في رقابة القاضي الإداري على القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

لدولة تنظیمه وعمله المتعلق باختصاصات مجلس ا 01_98من القانون العضوي رقم  09نص المادة 
، 37لى جانب النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة التي تم ذكرها في مكانه إ،السالف ذكره آنفا

  .لفقه والقضاء حول المعیار العضويوعلیه لابد من التطرق لنظرة كل من ا
، والذي تم لعضوي كأساس لاختصاص مجلس الدولةتجسید المعیار ا ن موضوعإ :موقف الفقه_ أولا

 من القانون  901، والمادة رالسالف الذك 01_98من القانون العضوي  09بموجب نص المادة  تكریسه
ن وفي هذا الخصوص فإ،المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریةاثار جدلا فقهیا 09_08رقم 

وحفاظا على ،الدستوریة والقوانین العضویةنه تفادیا لمخالفة النصوص أ یرى" ستاذعمار بوضیافالأ
بإعادة صیاغة  أعلاه 901ن یقتصر في نص المادة الجزائري أ، كان على المشرع حجیتها ومكانتها
  .38" تغییر حرفیا بدن 01_98من القانون العضوي  09مضمون المادة 

   09_08انون العادي رقم ـــــــنه حرص على تعزیز القالجزائري أرع ـــــــما یعاب على المش ،نظرنا وفي
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، وذلك بتعدیله 01_98على حساب القانون العضوي رقم  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
من الدستور  153حكام نص المادة وهو ما یتعارض مع أ،ن هذا القانونم 09لأحكام نص المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01_16مر من الأ 172بلها نص المادة ، تقا1991الجزائري لسنة 
  ؟ن یعدل قانون عضوي أسمى منه من حیث تدرج القوانینفكیف لقانون عادي أالسالف ذكره ، 2016
إلى اعتبار القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات داري الفرنسیذهب القضاء الإ:اءموقف القض_ ثانیا 

وهو نفس ما سار علیه  ،ذو طابع إداري تخضع لا محالة إلى رقابة القضاء الإداريداریة المستقلة الإ
في قضیة یونین 08/05/2000القرار الصادر عنه بتاریخ داري الجزائري بمناسبة نظره في القضاء الإ

  .39بنك ضد محافظ بنك الجزائر
  المعیار الموضوعي: الفقرة الثانیة

كمعیار آخر لتحدید اختصاص القاضي الإداري ممثلا في مجلس  الموضوعين مضمون المعیار إ
عمال وما تقوم به من أعمال سواء أ ،یتمثل في موضوع نشاط السلطات الإداریة المستقلة ،الدولة
یهتم بموضوع المنازعة المعروضة  ن المعیار الموضوعيبعبارة أخرى فإ ،أو أعمال مادیة )قرارات(قانونیة

ومن بینها القرارات  ،حیث یضم كل عمل إداري تقوم به هذه السلطات ،القضائیة الإداریةأمام الجهة 
انون من ق 802لا ما استثني بنص خاص وهو ما جاءت به نص المادة إ ،الإداریة الصادرة عنها

  .المعدل والمتمم لقانون المنافسة 12_ 08من القانون رقم  31، والمادة الإجراءات المدنیة والإداریة
مدت على المعیار العضوي دون حیانا اعتفنجد أن محكمة التنازع أ ،ما بالنسبة للاجتهاد القضائيأ

، وهو ما صرحت به في قرارها الصادر في وفي قرارات أخرى أخذت بالمعیارین جملة واحدة ،غیره
ختصاص الفصل فیه للان النزاع القائم بین الطرفین یرجع انه من الثابت أ" :بقولها  09/12/2007

  :المانع للجهة القضائیة الإداریة على أساس
م التي تقابلها المادة  من ق إ 07تطبیقا لمقتضیات المادة  أن أحد الأطراف المتخاصمین هو بلدیة_ 

  .من ق إ م إ حالیا800
  .40" علاه یخص تنفیذ عقد الصفقة العمومیةأن موضوع المنازعة بالاضافة إلى ما ذكره أ_ 
نما صرحت نازع لم تكتفي بالمعیار العضوي وإ ن محكمة التأ ،من خلال هذا القرار ما یتبین لناو 
  .لمعیارین معابا

  كاستثناء) مجلس قضاء الجزائر العاصمة( اختصاص القاضي العادي : الفرع الثاني
 لة رقابة القاضي العاديفیما یخص مسأ ،سار المشرع الجزائري على ذات منهج المشرع الفرنسي

ختصاص للغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمةللنظر فیالطعون المرفوعة ضد ي منح الاأ
 03_03من الامر رقم  63، وهذا ما ورد ذكره في نص المادة مجلس المنافسةالصادرة عن رارات الق

ختصاص للقاضي العادي شكالیة مدى دستوریة نقل الاوفي هذا الخصوص تثار إ ،المتعلق بالمنافسة
  ؟المبررات التي استند علیها ، وما هي من أن مجلس المنافسة یعتبر سلطة إداریة مستقلةبالرغم 
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  التشكیك في دستوریة عملیة نقل الاختصاص: الفقرة الأولى
ص النظر ن یعود اختصاوعلیه من المنطقي أ ،كیف مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة مستقلة

من القانون العضوي رقم  09حكام نص المادة على أساس أ في الطعون المرفوعة ضده إلى مجلس الدولة
قضائیة على قرارات مجلس ، وعلیه كأصل عام یتولى مجلس الدولة الرقابة الالذكر أعلاهالسالفة  01_98

صل بمنحه اختصاص النظر في الطعون المرفوعة غیر أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأ ،المنافسة
، ممثلا في الغرفة لى القاضي العاديقیدة للمنافسة إوالخاصة بالممارسات المضد قرارات مجلس المنافسة 

مدى دستوریة عملیة نقل لى التشكیك في وهذا ما أدى إ ،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالتج
  .الاختصاص إلى القاضي العادي

الفرنسیة دون ه اكتفى بالنقل الحرفي للنصوص القانونیة أن ،وما یعاب على المشرع الجزائري
عملیة نقل الاختصاص ن كما أ ،ائریة أو أساس شرعیتهامراعاته لمدى تناسبها مع المنظومة القانونیة الجز 

وانین مشوب بعیب ـــــــــتتبدأ تدرج القــــــــــــروج عن مـــــــــــشكل خــــــــمن القاضي الإداري إلى القاضي العادي ت
  .عدم دستوریته

  مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي: ة الفقرة الثانی
ن فقام بتوزیع الاختصاص دون أ ،الفرنسيخذ مباشرة من القانون المشرع الجزائري في الألم یتردد 

وهنا یجب أن  نسجل  ،ا بما قرره المشرع في هذا المجالمكتفی في ذلك المجلس الدستوري الجزائريینظر 
لمرفوعة ضد ا باختصاص مجلس قضاء الجزائر بالفصل في الطعونولى تتعلق الأ ،ملاحظتین أساسیتین

الاختصاص بین القاضي العادي والإداري بشأن  ثانیة تتعلق بتوزیعـــــــــــ، والقرارات مجلس المنافسة
  .التجمعات الاقتصادیة

فیما یخص اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات _أولا
ن تخضع هذه القرارات حصرا أ 01_98كان من المفروض طبقا للقانون العضوي رقم  :جلس المنافسةم

رة عن داریة الصادالطعون المرفوعة ضد القرارات الإ ، باعتباره المختص بالفصل فيس الدولةلرقابة مجل
  .قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، بما فیها الالسلطات الاداریة المستقلة

من جهة نجد :لة توزیع الاختصاص بین القاضي الإداري والعادي بشان التجمعاتفیما یخص مسا _ثانیا
مقیدة ن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في مجال الممارسات الرع الجزائري نص على أن المشأ

ن جهة غیر أنه م ،اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةمام الغرفة التجللمنافسة یكون الطعن ضدها أ
  .الطعون ضد التجمعات لمجلس الدولةمنح اختصاص النظر في خرى أ

ن یراعي مبررات اختصاص ، دون أبتقلید نظیره الفرنسي الجزائري ن المشرعوعلیه نخلص إلى أ
وهذه  مجلس الدولة الفرنسي في النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الرافضة لمنح طلب التجمیع ،

مر بالنسبة للقانون الجزائري الذي یمنح بینما یختلف الأ ،الوزیر المكلف بالاقتصادتصدر من  الأخیرة
  .لمجلس المنافسالاختصاص 
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  خاصةذو طبیعة المستقلة لإجراءات  السلطات الاداریةخضوع : المطلب الثاني
تختلف من  لى اجراءات قضائیة خاصة،منازعات السلطات الإداریة المستقلة بطبیعتها إ تخضع

إجراءات  نه من خلال استقراء النصوص المنشئة والمنظمة لها نلتمس التباین فيكون أ ،سلطة الى أخرى
ة تحدید في موقف المشرع الجزائري حول مسأل یضاكما نلتمس هذا التباین أ ،تقدیم الطعن ضد قراراتها

 ،)ولالفرع الأ (جراءات الفصل فیهاوإ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة  ضد مواعید الطعن
  .)الفرع الثاني(داریة المستقلة لإخرى مسالة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات اومن جهة أ

  مام مجلس الدولةإجراءات الطعن أ تباین:ول الفرع الأ 
یتبین لنا أن  ،نیة المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةمن خلال استقراء النصوص القانو 

، یة المستقلةدار القرارات الصادرة عن السلطات الإ جراءات تقدیم الطعن ضدالمشرع الجزائري لم یوحد إ
  .والفصل فیهأ،فیما یتعلق بمواعید تقدیم الطعن سواء

  تقدیم الطعن جالآ :ولى الفقرة الأ 
القاعدة :المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 09_08رقم قانونالظل في  الآجال_ ولا أ

فع تقتضي ر  ،من هذا القانون 829جل رفع دعوى الالغاء حسب نص المادة الإجرائیة فیما یخص أ
ر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو نشر القرار شهأ) 04(ربعة خلال أ41الدولة مام مجلسالطعن أ
س الآجال المطبقة مام الجهة مصدرة القرار في نفوللمعني الحق أن یقوم بإجراء التظلم الولائي أ ،التنظیمي

اریة المتظلم أمامها عن الرد یعد دشهرین من تبلیغ التظلم للجهة الإ ، وفي حالة مرورعلى رفع الدعوى
ونفس  فع دعوى الالغاء،نه من تاریخ انتهاء الشهرین یكون للمتظلم شهران اخران لر كما أ .رفضا للتظلم

  .42دارة برفض التظلم في الاجل المحددالأمر في حالة رد الإ
ى توحید مواعید الطعن سواء أمام ، عمل علأعلاهقانون الن المشرع الجزائري في ظل أ والملاحظ ،

ها هذا القانون لصالح المتقاضین ، وهو من المحاسن التي جاء بالمحكمة الإداریة أو مجلس الدولة
كانت مشوبة بأحد  ذاالة ما إــــــكفرصة للرجوع عن القرارات التي أصدرتها في ح دارة في حد ذاتهاوالإ

  .عیوب المشروعیة
  :نین المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةفي ظل القوا الآجال_ ثانیا

نه هناك سلطتین فقط یمكنها اصدار شارة إلى ألقد سبقت الإ:عن في القرارات التنظیمیةالط لآجا_1
، فالنسبة قرض ولجنة مراقبة عملیات البورصةوهي السلطة المتمثلة في مجلس النقد وال،قرارات تنظیمیة 

 ابتداءً یوما  60جل قرض تكون محل طعن بالإلغاء خلال أللقرارات التنظیمیة الصادرة عن مجلس النقد وال
نظمة هذا المجلس یقدم أن الطعن ضد أ لیهوما تجدر الاشارة إ،تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا من

 المتعلق بالنقد والقرض11_03من الامر  65حصرا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة تطبیقا لنص المادة 
الانظمة التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  ما فیما یخص الطعن ضد أ ،السالف الذكر

المتعلق  10_93من المرسوم التشریعي رقم  33خضعها من خلال نص المادة جزائري أفإن المشرع ال ،
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، ویقدم الطعن رها سلطة إداریة مستقلةداري باعتبالرقابة القاضي الإ السالف ذكره ، ببورصة القیم المنقولة
وع  ، وهذا ما یمیزه عن الطعن المرفالمالیة وكل شخص له مصلحة في ذلكمن طرف الوزیر المكلف ب

 .الیة ضد انظمة مجلس النقد والقرضمن طرف الوزیر المكلف بالم
          ردیة تلك المتعلقة بمنح الاعتمادنعني بالقرارات الف وهنا:القرارات الفردیةالطعن ضد  جالآ_2
  .جانب التأدیبي ذات الطابع القمعيو تلك المتعلقة بالأ ،الترخیصو 

محل طعن بالإلغاء  مجلس النقد والقرضتكون القرارات الصادرة عن ،مجال النقد والقرضففي 
ویقدم ،قانون الجزائريي مؤسسة مالیة یحكمها الالها القرار المتعلق بإنشاء بنك أو أومثمام مجلس الدولة،أ

 )60(ستون جلالمستهدفة مباشرة من القرار في أ و المعنویةالطعن حصرا من طرف الأشخاص الطبیعیة أ
ما القرارات الفردیة الصادرة عن أ .السالف ذكره آنفا 03/11مر من الأ87حكام المادة مراعاة أ معیوما 

 جلفهي قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أ ،المصفيو كتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أ اللجنة المصرفیة
السالف  04_ 10مر من الأ 10من تاریخ التبلیغ ، تطبیقا لما جاء في نص المادة  بتداءً یوما ا)60(ستون
ن طلب اعتماد بشأ لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاوبالنسبة للقرارات الفردیة الصادرة عن .الذكر

من القانون رقم  09، فقد منح المشرع الجزائري من خلال المادة ت البورصة ومراقبتهاالوسطاء في عملیا
ع ن یرفأ) الاعتماد الجزئي(رفض اعتماده أو حدد مجاله طالب الاعتماد الذي ، لالسالف ذكره آنفا04_03

  .43جل شهر من تاریخ تبلیغ القرارخلال أ مام مجلس الدولةطعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أ

الوكالة الوطنیة للممتلكات خضع المشرع الجزائري قرارات فقد أ ،مجال المنجميالوفیما یخص 
نه یمكن الطعن حیث أ ،لرقابة مجلس الدولة والمراقبة المنجمیةالمنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا 
یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ  )30(ثلاثین جلفي أ دارة الوكالتینامام مجلس الدولة ضد قرارات مجلس إ

لاسیما  ،السالف الذكر المتضمن قانون المناجم10_01من القانون رقم  48كدته المادة وهو ما أ،القرار
  .مر بالفصل في طلبات منح السندات والرخص المنجمیة وسحبهماعندما یتعلق الأ

من القانون  17، فنص المشرع الجزائري صراحة في المادة مجال البرید والمواصلاتما في أ
 ،فاالسالف ذكره آن المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 03_  2000

 البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةعلى جواز الطعن في قرارات الاعتماد الصادرة عن سلطة ضبط 
  .جل شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغفي أ مام مجلس الدولة عن طرق دعوى الالغاء،أ

/ 19، فقد نص المشرع الجزائري صراحة بموجب نص المادة بمجلس المنافسةفیما یتعلق  وأخیرا 
برفض التجمیع حصرا تكون ن القرارات المتعلقة على أ ،المتعلق بالمنافسة  03_03مر من الأ 03 ف

من قانون الاجراءات المدنیة  830مام مجلس الدولة وتطبق الآجال المحددة في المادة محل طعن أ
ر دته شهجل الطعن مفإن المشرع الجزائري حدد أ ،أما بخصوص الطعن أمام القاضي العادي ،والإداریة

  .مرمن نفس الأ 63تطبیقا لنص المادة  واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها أو من یوم استلامها
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  داریة المستقلةن المرفوعة ضد قرارات السلطات الإفي الطعوفصل مواعید ال غموض :الفقرة الثانیة
المرفوعة ضد ن لة تحدید میعاد فصل مجلس الدولة في الطعو إن موقف المشرع الجزائري حول مسأ

نیة ه من خلال استقراء معظم النصوص القانو حیث أن ،قرارات السلطات الإداریة المستقلة غیر واضح
جلس الدولة الفصل في وجب على میتبین لنا أنه تارة أ ،المنظمة والمنشئة للسلطات الإداریة المستقلة

تنظیم عملیات البورصة  عن لجنةالصادرة  المتعلقة برفض الاعتماد ومثال ذلك القرارات،آجالا معینة
من المرسوم  57، تطبیقا لنص المادة أشهر من تاریخ تسجیله) 03(جل ثلاثة في أیبث فیها ف،ومراقبتها

 ، كما یبث في قرارات الغرفةولة السالف ذكره آنفاالمتعلق بالبورصة والقیم المق 10_93التشریعي رقم 
وتارة أخرى نجد أنه سكت عن .أشهر من تاریخ تسجیله) 06(جل ستة الفاصلة في المجال التأدیبي في أ

  .هذه السلطات من طرف مجلس الدولة جال معینة للفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتتحدید أ
  44داریة المستقلةقرارات السلطات الإ جراء وقف تنفیذإ :الفرع الثاني

لهذه القاعدة استثناء یتمثل في  نهغیر أ ،القاعدة العامة أن القرارات الإداریة تنفذ بمجرد صدورها
الهدف  ،مرتبط بها حصرا الإلغاءسار دعوى استثنائیا وتحفظیا في م جراءً والذي یعد إ ،إجراء وقف التنفیذ

لا یمكن تداركها  ،ق المدعي في دعوى الالغاء من أضرار بالغة الخطورةن یلحمنه هو تفادي ما یمكن أ
ویتم ذلك عن طریق رفع دعوى أمام قاضي  ،القرار المطعون فیه إلغاءفي حالة ما إذا تم  إصلاحهاأو 

  .الموضوع ترمي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
من  910المادة  حث علیه المشرع الجزائري في مام مجلس الدولةإن أساس مبدأ وقف التنفیذ أ

من  837الى  833حالتنا بدورها لتطبیق نصوص المواد من لتي أوا ،المدنیة والإداریة الإجراءاتقانون 
، داریة المستقلةالسلطات الإقرارات لى داریة یسري عوقف تنفیذ القرارات الإمبدأ ن علیه فإو  ،نفس القانون
ا المبدأ على قرارات هذه همیة التي یكتسیها هذمن الأ ه بالرغمغیر أن ،ذو طبیعة إداریةباعتبارها 
تضبط قطاعات حساسة في الدولة وتصدر قرارات  المستقلة الإداریةالسلطات ن خاصة أ ،السلطات

وعلیه السؤال ،خطیرة تمس بحقوق ومصالح المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین الخاضعین لرقابتها
الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو، ما مدى تكریس المشرع الجزائري لإجراء وقف التنفیذ في ظل 

  المستقلة؟ الإداریةوص القانونیة المنشئة والمنظمة للسلطات النص
  موقف المشرع الجزائري من تكریس نظام وقف التنفیذ: الفقرة الأولى

 نیتبین لنا أ ،قلةداریة المستنیة المنظمة والمنشئة للسلطات الإمن خلال استقراء النصوص القانو 
تارة ینص ، كونه تنفیذ قرارات السلطات الإداریة المستقلةراء وقف جشرع الجزائري لم یعمل على توحید إالم

 17المادة  بموجب نص نص ه نجد أن في مجال البرید والمواصلاتومثال ذلك ،صراحة على عدم الوقف
،على جواز اصلات السالف الذكرالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمو  03_ 2000من القانون رقم 

جل شهر أمام مجلس الدولة في أ س ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةمجلالطعن في قرارات 
فیما یخص  لیهوهو نفس ما ذهب إ ،ر موقفلهذا الطعن أث، ولیس ابتداءً من تاریخ تبلیغها) 01(واحد 
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نه من خلال نص كون أ ،مجلس النقد والقرض عن الصادرة التنظیمیة القرارات وبالضبط المجال المالي
 ،وقف التنفیذ مبدأنه استبعد صراحة تطبیق نلاحظ أ ،السالف ذكره آنفا 11_03من الامر  63المادة 

مر یبدو أن الأوفي نظرنا   ،45نظمة وعلیه لیس للطعن أمام مجلس الدولة أي أثر موقف لتطبیق هذه الأ
 اللجنة المصرفیةالقرارات الصادرة عن فیما یخص و .بانفراد الوزیر المكلف بالمالیة بهذا الطعنیتعلق 

جنة بتعیین قائم تكون قرارات الل،السالف الذكر   04_ 10رقم  الأمرمن  107فحسب نص المادة 
یوما ) 60( ستون جلیقدم في أ نأعن القضائي الذي یجب و المصفي وحدها قابلة للطبالإدارة مؤقتا أ

  .46ولیس لها اثر موقف،أمام مجلس الدولة
لجنة تنظیم عملیات القرارات الفردیة الصادرة عن ، ومثال ذلك خرى نص على جواز الوقفوتارة أ

، وذلك بموجب نص ثرها الموقفأنه نص صراحة على فإ وبخلاف قرارات اللجنة التنظیمیة ، البورصة
  .47السالف ذكره 10_ 93من المرسوم التشریعي رقم   33المادة 

و غیر الموقف تحدید جواز الأُر الموقف أن المشرع الجزائري سكت تماما عن نجد أ،وأحیانا أخرى
 ،والمتعلقة أساسا بالنشاطات المصرفیةیصدرها مجلس النقد والقرض التي  القرارات الفردیة وهو حال

بقابلیة الطعن أمام ،فاالسالف ذكره آن 11_03 الأمرمن  65ه صرح من خلال نص المادة فبالرغم من أن
 ،أنه سكت عن تحدید أثر هذا الطعن لاإ ،یوما من نشر القرار أو تبلیغه) 60(ل الدولة في أجمجلس 

قرض بمناسبة الترخیص بإنشاء بنك       مر بالنسبة للقرارات التي یتخذها مجلس النقد والوهو نفس الأ
  .ون الجزائريو مؤسسة مالیة یحكمها القانأ

القرارات الإداریة جراء وقف تنفیذ ي فیما یخص إموقف المشرع الجزائر  ننخلص إلى أ،وعلیه
بل حتى في  ،وعدم التوحید لیس فقط بین سلطة وأخرى، وقد لامسنا هذا التباین المستقلة غیر واضح
جاز استثناء وقف تنفیذ القرارات لمثال قرارات مجلس المنافسة فقد أ، وعلى سبیل اقرارات سلطة واحدة
و عدم جواز وقف تنفیذ وسكت عن تحدید جواز أ ،للمنافسة المطعون فیهات المقیدة المتعلقة بالممارسا

  .ت المتعلقة برفض الترخیص للتجمیعالقرارا
  وقف التنفیذ ضرورة تكریس مبدأ :الفقرة الثانیة 

هم المبادئ التي تخضع لها دولة ا لأحد أ، وتطبیقانطلاقا من مبدأ مشروعیة القرارات الإداریة
لى ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة وعدم ووصولا إ ،ستمراریة المرافق العامةوهو مبدأ ا القانون،

لهذه القاعدة  نهغیر أ ،فالقاعدة العامة أن القرارات الإداریة تنفذ بمجرد صدورها المساس بالنظام العام،
رة عن السلطات بما فیها القرارات الإداریة الصاد داریة،تنفیذ القرارات الإجراء وقف استثناء یتمثل في إ

دارة في استعمال سلطاتها المخولة لها قانونا لخدمة المرفق وذلك لوضع حد لانحراف الإ،الإداریة المستقلة
في الدعوى  الدفاع التي یتمتع بها المدعين وقف تنفیذ قراراتها یشكل ضمانة إلى ذلكفضف إ،64العام 

  .القمعیة مصدرة هذه القراراتتنفیذ لمواجهة السلطة اللى وقف الاستعجالیة الرامیة إ
  بضمانة  ن یقترنتقلة یجب أـــــــالإداریة المس ــــــــــــــــلطاتللستراف بالسلطة القمعیة ن الاعفإ ،وفي نظرنا
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  .، ولا یمكن للمشرع الجزائري السكوت عنهوقف التنفیذ
خطورة استبعاد كد على فنشیر إلى أن مجلس الدولة الجزائري أ ،فیما یخص موقف القضاءما أ

ن بالرغم من أ ،وذلك بإقراره بوقف التنفیذ،القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة وقف تنفیذ
وذلك ما تبین لنا من خلال قراره الصادر في ،لهذه السلطات تنص على خلاف ذلك النصوص التأسیسیة

اللجنة ضد BCIAمساهمي البنك التجاري والصناعي الجزائري في قضیة  2003دیسمبر  30
حیث ان مساهمي البنك التجاري والصناعي الجزائري ":والتي تتلخص وقائعها في ما یلي ،المصرفیة

BCIA  طعنا في قرار تعیین مصفي ، حیث ان مجلس الدولة قام بتنحیة احكام قانون النقد والقرض
 919قصت وقف التنفیذ لیقوم بتطبیق احكام ق ا م ا خاصة المادة منه ، التي ا 107لاسیما المادة 

عندما یتعلق الامر بقرار اداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب الغاء : " منه  ، والتي تنص بقولها 
كلي او جزئي ، یجوز لقاضي الاستعجال ان یأمر بوقف تنفیذ القرار او وقف اثار معینة منه ، متى 

حداث شك ن التحقیق وجود وجه خاص من شانه إجال تبرر ذلك ، ومتى ظهر له مكانت ظروف الاستع
  .48"جدي حول مشروعیة القرار

لى محافظ لمتعلق بإسناد مهمة تصفیة البنك إتنفیذ قرار اللجنة ابوقف  وعلیه فقد أمر مجلس الدولة
الحیاد ویعیق  مبدأ ذلك لأنه یتعارض معحسابات یعمل ببنك یوجد في نزاع مع البنك محل التصفیة ،

  .التسییر المنصف لعملیات التصفیة
 09_08قانون رقم الن أ وما یدعم اختصاص مجلس الدولة في الفصل في قضایا وقف التنفیذ،

الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض منه اعتبر  909_908، ومن خلال نص المادتین المتضمن ق ا م ا
  .الدولة لیس له أثر موقف مام مجلسأ

ساسیة اعتباره ضمانة أراء وقف التنفیذ بعلى أهمیة إج كد مجلس الدولةأ ساس،هذا الأ وعلى
  .القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة غیر المشروعة وضروریة في مواجهة

ن المشرع الجزائري یعمل على توحید مسالة تكریس ضمانة وقف التنفیذ في حبذا لو أ ،وفي الأخیر
ة القمعیة التي تتمتع لمواجهة السلط نیة المنشئة والمنظمة للسلطات الإداریة المستقلةلقانو شتى النصوص ا
  .بها هذه الأخیرة

  خاتمة
، فبعدما التقلیدي هامفهومه تغیر دور الدولة بننخلص إلى أ ،ختاما لما سبق وفي مجمل القول

ن انسحابها بحیث أ ،الیوم دولة ضابطة، أصبحت كانت المنفذ والمنظم الوحید لوظائف الرقابة والتسییر 
و ما یعرف جسد الانشاء المتزاید للسلطات الإداریة المستقلة ألصالح السوق من الحقل الاقتصادي 
  .الضبطیة هو جمعها بین الطابع الإداري والاستقلالي السلطات م ما یمیزوأه .بسلطات الضبط المستقلة

وفعالیة رقابة مجلس الدولة على مشروعیة  تجسیدلى البحث عن مدى إ ،وقد سعت هذه الدراسة
  التاليوب ،والاستقلالیة داريطابع الإــــــــتتمتع بال خیرة باعتبار أن هذه الأ ،داریة المستقلةلسلطات الإقرارات ا
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  .لا تخضع لأي سلطة وصائیة أو رئاسیة
  :تيالنحو الآوالاقتراحات نعرضها على ى جملة من النتائج وقد توصلنا في الأخیر إل

  النتائج _ولا أ
، یجد مصدره القانوني في مشروعیة القرارات الإداریة بصفة عامةائیة على الرقابة القض إن مبدأ_ 1

نیة المنشئة نه لم یفلح في مطابقة النصوص القانو ما یعاب على المشرع الجزائري أ علیهالدستور، و 
 01_ 98وكل من القانون العضوي رقم ،الدستور الجزائريوالمنظمة للسلطات الإداریة المستقلة مع أحكام 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة  09_08، والقانون العادي رقم ختصاصات مجلس الدولةالمتعلق با
  .والإداریة

وذلك راجع  ،نسبیة الفعالیة داریة المستقلةمشروعیة قرارات السلطات الإعلى مجلس الدولة رقابة ن أ_2
الغرفة التجاریة لمجلس القضاء العادي ممثلا في جزائري في توزیع الاختصاص بین مشرع اللى تذبذب الإ

مختص بالنظر في الطعون ن هذا الاخیر هوالبالرغم من أ ،لس الدولةقضاء الجزائر العاصمة ومج
الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل القانون  ،العضويارات هذه السلطات تطبیقا للمعیار المرفوعة ضد قر 
ما عن نقل الاختصاص أ.تصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعملهالمتعلق باخ 01_98العضوي رقم 

كون أن  ،ه مشوب بعدم دستوریتهفإن )الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة(للقاضي العادي 
حرفي من التشریع لا نقل بالتالي ما هو إ، و دارية والطابع الإبالاستقلالیداریة المستقلة تتمتع السلطات الإ
  .ن مراعاة طبیعة الدستور الجزائريالفرنسي دو 

ن الوضع القائم یؤكد على عدم تمتع كون أ ،به إیجابين دور القاضي العادي في مجال المنافسة شأ _3
لرجوع لبا ما یجد القاضي نفسه مجبرا  لغاالغرفة التجاریة بوسائل قانونیة كافیة لممارسة مهامها الرقابیة ، ف

  .بحثا منه على حل للنزاع المعروض أمامه،لأحكام القانون الإداري
سلطات الفیما یخص الطعن في قرارات ،واعد إجرائیة موحدةوضع قلم یفلح في  المشرع الجزائري نأ_ 4
لى تطبیق القواعد وتارة أخرى یحیلنا إ جراءات خاصة واستثنائیة كونه تارة یضع إ ،داریة المستقلةالإ

سلبا ، مما ینعكس المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 09_08رقم العامة المكرسة في قانون 
ضف إلى . بین تطبیق القواعد العامة أو الخاصةنفسه محتار  كونه یجد ،على الطاعن ضد هذه القرارات

، بالإضافة إلى عدم توضیح میعادهكیفیة تقدیم الطعن وتحدید سكت عن تحدید ن المشرع الجزائريذلك فإ
  .هذه القراراتوقف تنفیذ مسألة

جانب الذین یبحثون الأ منهم خاصة،كل هذه النقائص تثیر مخاوف المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین 
الاقتراحات نعرضها على النحو  لى ابداء بعضدى بنا إأوهو ما  ،یئة استثماریة آمنة في الجزائرعن ب
  :الآتي
  الاقتراحات: ثانیا 

  لس الدستوري ــــــبتدخل المج ، وذلكمن الناحیة الدستوریة تقلةـــــــداریة المسلطات الإـــــــــالس تسویة وضعیة_ 1



 رقابة مجلس الدولة على مشروعیة قرارات السلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري                     صونیة نادیة مواسة 

203 

كونها  ،لةهذه المسأجل وضع حد للنقاشات الفقهیة التي تثار حول من أالجزائري للإقرار بدستوریتها،
اء هذا النوع ــــــــــتور الجزائري تشیر إلى إنشـــــــــــــمادة في الدس يولیس هناك أ ،طة التشریعـــــــئت بواســــــــــأنش

  .من السلطات
 السلطات الخاضعة لرقابة مجلس الدولة كأصلوالمنظمة لهذه  المنشئةعادة صیاغة النصوص إ_ 2

قضاء الجزائر العاصمة كاستثناء، وذلك بتعدیلها مراعاة مع الأحكام س والغرفة التجاریة لمجلعام،
  .والمبادئ الدستوریة و المنظومة القانونیة الجزائریة

ظومة القانونیة قل التأكد من ملائمته مع المنتجنب التقلید الأعمى للتشریع الفرنسي، أو على الأ_ 3
  .الجزائریة عند الأخذ به

 09المادة ضمن المعیار العضوي المكرس بموجب بصفة صریحة  تقلةإدراج سلطات الضبط المس_ 4
  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01_98القانون العضوي رقم من 

ظل النصوص التأسیسیة  داریة المستقلة فيالسلطات الإجراءات الدعاوى المتعلقة بمنازعات إ توحید_5
في  لى القواعد العامة المكرسةعوضا من الإحالة إ،بها مثلا وذلك بتقنین قانون خاص  ،الخاصة بها

  .م وطبیعة هذا النوع من المنازعات، والتي قد لا تتلاءالمتضمن ق إ م إ 09_08قانون 
شكالیة نقل الاختصاص وذلك بالفصل في إ ،بة فعالة عن طریق التخصص القضائيتجسید رقا_7

 الممثل في مجلس الدولة داريالتي مفادها أن القاضي الإ ،عادي كاستثناء عن القاعدة العامةللقاضي ال
  .باعتبارها تتمتع بالطابع الإداري ،داریة المستقلةالإ سلطاتالهو المختص بالنظر في منازعات 
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  الهوامش  
 96،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة _1
 18، یتضمن اصدار نص التعدیل الدستوري الموافق علیه في استفتاء  1996دیسمبر  07، مؤرخ في  438_

، المعدل  1996دیسمبر  8، الصادر في )76(، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  1996نوفمبر 
 14، الصادر في ) 25( ، ج ر ج ج العدد 2002افریل  10، مؤرخ في  03_ 02والمتمم بموجب القانون رقم 

، الصادر في )63(، ج ر ج جالعدد  2008نوفمبر   15، مؤرخ في  19_  08، والقانون رقم  2002افریل 
یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر ج ج ،  2016مارس  6،المؤرخ في  01_16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16

  . 2016مارس  7، الصادر بتاریخ ) 14( العدد 
المتضمن  01_16انون رقم ــــــــــمن الق 171ادة ـــــــــتتفي الم وهو ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري_ 2

  .التعدیل الدستوري
والمسماة "   " Autorités de Régulation indépendantesن ظهور سلطات الضبط المستقلةإ_ 3

في الجزائر كان في   "  " Autorités administratives indépendantesالمستقلةداریة بالسلطات الإ
بدایة التسعینات والتي شملت القطاع الاقتصادي والمالي على خلاف ما رأیناه في القانون المقارن بإنشاء هیئات 

. ات المواطنین في مجالات مختلفة ، كما هو الحال في فرنسا بإنشائها لهیئات في موضوع حمایة حقوق وحری
ویعتبر اول ظهور للسلطة الاداریة المستقلة في الجزائر بإنشاء المجلس الاعلى للإعلام الذي انشئ بموجب 

المتعلق بالإعلام ، كما انه یعتبر اول هیئة كیفت بالسلطة  03/04/1990المؤرخ في  07_90القانون رقم 
وما . من هذا القانون  59ا ما نص علیه في المادة الاداریة المستقلة صراحة من طرف المشرع الجزائري وهذ

تجدر الاشارة الیه انه لیس للسلطات الاداریة المستقلة نظام موحد ، بحیث ان تكوین هذه الاخیرة وطریقة تعیین 
لالیتها تختلف من هیئة الى اخرى اعضائها ، بالإضافة الى اجراءات الطعن في قراراتها ، والطرق التي تؤمن استق

ف الى ذلك فان البعض من هذه السلطات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، والاخرى لا تتمتع ض ،
او وصائیة ، مة ، ولا تخضع لأي رقابة اداریة بها ، كما ان هذه السلطات لا تعتبر لجان استشاریة او مرافق عا

  .والهیاكل التابعة لها وبالتالي لا تخضع لمبدا التدرج الهرمي الذي تخضع له الادارة 
القانون  ي، مذكرة ماجیستر فات الضبط الاقتصادي، نظام المنازعات المتعلقة بنشاطات سلطجوهرة بركات_4

  .12، ص 2007جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق،  العام ،
، یتعلق  1998مایو سنة  30، الموافق  1419صفر عام  04، مؤرخ في 01_98القانون العضوي رقم _ 5

 6، مؤرخة في ) 37( تنظیمه وعمله ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العددباختصاصات مجلس الدولة 
 13_11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم   3، ص  1998جوان سنة  01الموافق ،  1429صفر عام 
اوت  03، الصادرة بتاریخ  ) 43(، العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1998ماي سنة  30مؤرخ في 

  .2011سنة 
، یتضمن قانون  2008فبرایر  25، الموافق  1429صفر عام  18، مؤرخ في  09_08قانون رقم _ 6

ربیع الثاني عام  17،مؤرخة في ) 21(الاجراءات المدنیة والاداریة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
  . 3، ص 2008افریل سنة  23، الموافق 1924
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یؤسس مجلس الدولة كهیئة " ... :على ما یلي  1996من الدستور الجزائري لسنة  152تنص المادة _ 7
 . "مقومة لأعمال الجهات القضائیة الاداریة 

یتضمن التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2016مارس  6المؤرخ في ،01_ 16القانون رقم _8
  . 2016مارس  7، الصادر بتاریخ ) 14( الجزائریة  ، العدد 

اعمال ، في شرعیة سلطات الضبط المستقلة : دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة زاینة ایت وازو، _ 9
، كلیة ماي 24_23ایام الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي ، 

  . 270، ص  2007، جامعة بجایة ، الحقوق
جویلیة  19، الموافق 1424جمادي الاولى عام  19المؤرخ في  ،03_ 03من الامر رقم  63انظر المادة _10

جویلیة  20، الصادرة بتاریخ ) 43(، یتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  2003
 25، الموافق 1424جمادي الثانیة عام  21، مؤرخ في 12_08المعدل والمتمم بالقانون رقم .25، ص  2003

والقانون رقم . 11، ص  2008جویلیة سنة 02، الصادرة بتاریخ) 36(ج ، العدد  ، ج ر ج 2008جوان سنة 
، الصادرة ) 46(، ج ر ج ج ، العدد  2010اوت سنة 15،الموافق 1431رمضان عام  05، مؤرخ في 05_10

  .2010اوت سنة  18بتاریخ
،  2011یة سنة جویل26، الموافق  1431شعبان عام  24، مؤرخ في 13_ 11القانون العضوي رقم _ 11

، 1998ماي سنة  30،الموافق  1419صفر عام  04، مؤرخ في 01_98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 
، ) 43(والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  .2011اوت سنة  03الصادرة بتاریخ  
12_ ZOUAIMIA RACHIDE , " le régime contentieux des autorités administratives 

indépendantes en droit algérien " , Revue IDARA , ENA , N° 29 , P 11 .  
3  

، ) 01(، العدد مجلة مجلس الدولة،21/12/2001، مؤرخ في 002871، ملف رقم قرار مجلس الدولة_ 13
  .142، ص 2002لسنة 
جویلیة  19، الموافق 1424جمادي الاولى عام  19المؤرخ في  ،03_ 03من الامررقم  17انظر المادة _ 14

  .، یتعلق بالمنافسة 2003
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ،، دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستورنبالي فطة_15

  .133، ص 2008، سنة ) 02(، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو، العددالسیاسیة
، المتعلق 2003اوت سنة  26، الموافق 1424جمادي الثانیة عام  27، مؤرخ في 11_03الامر رقم _16

، 2003اوت 27، الصادرة بتاریخ ) 52(بمجلس النقد والقرض ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
، ج ر 2010اوت سنة  26، الموافق   1431رمضان عام  16،المؤرخ في04_10بالأمر رقم المعدل والمتمم 

  .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ ) 50(ج ج، العدد 
المتعلق بمجلس  ،2010اوت سنة  26، الموافق 1431عام رمضان  16،المؤرخ في04_10الأمر رقم _17

  .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ ) 50(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد النقد والقرض ،
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، یعدل ویتمم 2003فیفري سنة  17، الموافق 1423ذي الحجة عام  16، مؤرخ في 04_03القانون رقم _18
، والمتعلق 1993ماي سنة  23، الموافق 1413ذي الحجة عام  02المؤرخ في   93_10المرسوم التشریعي رقم

  .2003فبرایر سنة  19، الصادرة بتاریخ ) 11(ببورصة القیم المنقولة ، المعدل والمتمم  ج رج ج ، العدد 
، یتضمن  2011جویلیة سنة  03، الموافق   1422ربیع الثاني عام  11، مؤرخ في  10_01القانون رقم _19

 03، ص  2001جویلیة سنة  04، الصادر ) 35(قانون المناجم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
، الصادر ) 16(، ج ر ج ج ،العدد  2007جانفي  01، مؤرخ في  02_07مر رقم المعدل والمتمم بموجب الا. 

، الموافق  1435ربیع الثاني عام  24، مؤرخ في  05_14، المعدل والمتمم بالقانون رقم ) الملغى( 2007سنة 
مارس سنة  30الصادرة بتاریخ  )18(، یتضمن قانون المناجم ، ج ر ج ج ، العدد 2014فیفري سنة  24

2014.  
،  2005سنة ابریل  28، الموافق  1426ربیع الاول عام  19،مؤرخ في 07_05القانون رقم _20

،  2005جویلیة سنة 19ة بتاریخ، الصادر ) 50(العدد ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الجریدحروقات ،المیتعلقب
  . 03ص 
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع 05/02/2002، الموافق 1422ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 01_02القانون _21

فیفري    06، الصادرة بتاریخ ) 08(الغاز بواسطة القنوات ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
2002.  

،  2000اوت سنة  05، الموافق  1421جمادي الاولى عام  05، المؤرخ في  03_2000القانون رقم _22
ة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، یحدد القواعد العامة المتعلق

  . 2000اوت سنة  06،الصادر ) 48(العدد 
، الامر  2008جوان سنة  25، الموافق 1424جمادي الثانیة عام  21، مؤرخ في 12_08القانون رقم _23
، یتعلق بالمنافسة ،  2003جویلیة  19موافق ، ال1424جمادي الاولى عام  19المؤرخ في  03_ 03رقم 

  .25، ص  2003جویلیة  20، الصادرة بتاریخ ) 43(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
، یتعلق 2014فیفري سنة  24، الموافق  1435ربیع الثاني عام  24، المؤرخ في  04_14القانون رقم _24

مارس سنة  23 ة بتاریخ،الصادر ) 16(سمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد بالنشاطالسمعي البصري ، الجریدة الر 
2014 .  

25_ ZOUAIMIA RACHIDE , " le régime contentieux des autorités administratives 
indépendantes en droit algérien " , OP , cit , P 11 .  

المستقلة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجیستر ، ،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط موسى رحموني_26
  .57، ص 2013تخصص قانون ادارة ومالیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، سنة 

ینظر القضاء في الطعن في قرارات :"على ما یلي1996من الدستور الجزائري لسنة  143تنص المادة _27
  ." السلطات الاداریة

تكون قرارات مجلس المنافسة : " المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03_ 03من الامر  63تنص المادة _ 28
المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن ، امام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 
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بتداء من تاریخ التجاریة من قبل الاطراف المعنیة او الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لا یتجاوز شهرا واحدا ا
  .... "استلام القرار 

 30، مؤرخ في  01_98من القانون العضوي رقم  09بموجب نص المادة  والتي كرسها المشرع الجزائري_ 29
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، المعدل والمتمم بالقانون العضوي  1998مایو سنة 

من  901، 801تقابلها نصوص المواد . 7، المرجع السابق ، ص  2011جویلیة  26،مؤرخ في  11_13رقم
،  2008، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لسنة  2008فبرایر  25، مؤرخ في  09_08القانون رقم 

  . 3المرجع السابق، ص 
  .22، ص 2001، لسنة )  01(د ، العدمجلة الادارة، السلطات الاداریة المستقلة ،ناصر لباد_30
، 1993ماي سنة  23، الموافق 1413ذي الحجة عام  02المؤرخ في ، 93_10المرسوم التشریعي رقم_31

ماي  23، الصادرة بتاریخ ) 34(والمتعلق ببورصة القیم المنقولة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
، ج ر ج ج، العدد 1996جانفي سنة 10المؤرخ في  _9610رقم المعدل والمتمم بالأمر . 04، ص 1993

فیفري  17، الموافق 1423ذي الحجة عام  16، مؤرخ في 04_03، والقانون رقم 1996، الصادرة سنة ) 03(
  .20، ص 2003فبرایر سنة  19، الصادرة بتاریخ ) 11(،، ج ر ج ج، العدد 2003سنة 
، التي تبین القرارات التي تصدرها لجنة ضبط البرید 03_ 2000من القانون رقم  13انظر المادة _32

  .واللاسلكیةلها طابع تنظیمي والمواصلات السلكیة 
  .، المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة03_ 2000من القانون  38_  37انظر المادة _33
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 01_  2002من القانون رقم  119انظر المادة _34
  .المتعلق بالمنافسة  03_ 03من الامر  19انظر المادة _ 35
  .والمتمم المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة المعدل  10_ 93من المرسوم التشریعي  55انظر المادة _36
مبدا الرقابة ،المطلب الاول الذي تناولنا من خلاله كیف كرس المشرع الجزائري المبحث الاولانظر _ 37

القضائیة على مدى مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة ، وذلك من خلال دراسة القانون 
ع الجزائري منه ، حیث ان المشر  09المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وبالأخص المادة  01_98العضوي رقم 

من خلالها كرس المعیار العضوي لرقابة مجلس الدولة ، وفي الاخیر خاصنا الى ان هذه السلطات كیفت على 
هو المختص بفرض رقابته على ) مجلس الدولة(انها هیئات عمومیة وطنیة ، وبالتالي فان القاضي الاداري 
  .ة والمنظمة لهذه السلطات قراراتها غیر المشروعة ، الى جانب النصوص القانونیة المنشئ

، دوریة دولیة متخصصة دفاتر السیاسة والقانون، المعیار العضوي واشكالاته القانونیة ،عمار بوضیاف_ 38
، ص 2011، لسنة ) 05(ورقلة ، العدد محكمة في القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح 

  .30_09ص
اللجنة (ضد ) یونین بنك(، قضیة  05/2000/ 08، الصادر بتاریخ  2138، ملف رقم  قرار مجلس الدولة_39

  .، قرار غیر منشور ) المصرفیة
، لسنة ) 09(، مجلة مجلس الدولة ، العدد 09/12/2007، المؤرخ في 42، ملف رقم قرار محكمة التنازع_40

  .147، ص 2009
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عندما یفصل مجلس الدولة " : على ما یلي  من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 907تنص المادة _41
  ."اعلاه 830الى  829كدرجة اولى واخیرة ، تطبق الاحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المواد من 

  .داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 830ئري في نص المادة لما نص علیه المشرع الجزا طبقا_42
من المرسوم التشریعي رقم  09، المعدلة والمتممة للمادة 04_03من القانون رقم  06المادة انظر _43
 .لق ببورصة القیم المنقولةالمتع،10_93
رقابة القضاء الاداري على اعمال سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع ،صونیة نادیة مواسة_ 44

 01الالیات القانونیة لتفعیل التنویع الاقتصادي في الجزائر، جامعة الجزائر  الجزائري،مداخلة الملتقى الوطني حول
  .18_  14، ص ص2018نوفمبر  14، كلیة الحقوق سعید حمدین ، ایام

  .النقد والقرض مجلس ، المتعلق ب11_03من الامر  63انظر المادة _ 45
  .والقرض المتعلق بمجلس النقد 04_ 10من الامر رقم  107انظر المادة _46
  .المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة المعدل والمتمم  10_ 93من المرسوم التشریعي  33انظر المادة _ 47
مساهمي البنك التجاري  (، قضیة 30/12/2003، مؤرخ في 19081، ملف رقم قرار مجلس الدولة_48

، ص 2005، لسنة ) 06( ، العددمجلة مجلس الدولة ،)  اللجنة المصرفیة (ضد )  الصناعي الجزائري
  .74_ 72ص


